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 الملــــــــــــــخص 
خلالها مفهوم    بینت   ـ رهن الورقه التجاریة ـ تناولت هذهِ الدراسة موضوع )رهن الأوراق التجاریة( دراسة مقارنه بین القانون العراقي والشریعه الأسلامیة، 

ناً مفهوم  الرهن والورقة التجاریة مستعرضاً المفهومین لدیٰ المشهور من فقهاء المسلمین والقانون. ثم أبحرت في عالم التاریخ أقلب صفحاتهُ ومدو 
رها في رهن الورقه التجاریه فقهاً  الرهن والعمل التجاري الذي ساد في تلك الحقبة، مروراً بأنواع الأوراق التجاریه وخصائصها وأهم الشروط الواجب توف 

الرئیسیة    وقانوناً، وبینت أوجه الشبه والأختلاف بین الورقه التجاریه وبقیة الأوراق الأخریٰ العامله في الحقل التجاري.ثم غصت في مسأله البحث 
لتظهیر علیٰ عبارة )القیمه للرهن( جاز أستعمال جمیع  ( من قانون التجارة العراقي الی أنه )أذا أشتمل ا 59رهن الأوراق التجاریة حیث أشارت المادة ) 

(. كذلك بینا جواز رهن الحق الثابت  1360الیٰ    1285الحقوق الناشئه عن الحوالة(.حیث عالج القانون المدني العراقي أحكام الرهن أبتدأ من المادة ) 
سلامي والقانون وذكرنا ذلك كلهُ في البحث، مستشهدین في عدم جواز  في كل من )السفتجه( و)الكمبیاله( ولا یجوز رهن )الصك( وهذا رأي الفقه الأ 

لله  رهن الصك بأحكام القضاء العراقي.ثم خرجت ببعض التوصیات للمشرع العراقي راجین الأخذ بها رفعاً للأشكال وخدمة للعمل التجاري.والحمد  
 الاسلامي ، عقد الرهن ، القانون العراقي.   الكلمات المفتاحیة : الرهن ، الاوراق التجاریة ، الفقه   رب العالمین. 

Summary 
Mortgage of the commercial paperThis study dealt with the subject of (mortgaging commercial papers) as a 

comparative study between Iraqi law and Islamic law, during which it explained the concept of mortgage and 

commercial paper, reviewing the two concepts according to the famous Muslim jurists and the law. Then I 

delved into the world of history, turning its pages and writing down the concept of mortgage and commercial 

work that prevailed in that era, passing through the types of commercial papers and their characteristics and 

the most important conditions that must be met in pledging a commercial paper in jurisprudence and law, 

and I showed the similarities and differences between the commercial paper and the rest of the papers 

working in the commercial field.Then I delved into the main research issue of pledging commercial papers, 

as Article (59) of the Iraqi Trade Law stipulates that (if the endorsement includes the phrase (value for 

mortgage), it is permissible to use all rights arising from the transfer.)The Iraqi Civil Code dealt with the 

provisions of mortgage, starting from Article (1285 to 1360). We also explained that it is permissible to 

mortgage the fixed right in both (the bill of exchange) and (the bill of exchange), and it is not permissible to 

mortgage the (instrument). This is the opinion of Islamic jurisprudence and law. We mentioned all of that in 

the research, citing the impermissibility of mortgaged the instrument with the rulings of the Iraqi 

judiciary.Then I came up with some recommendations to the Iraqi legislator, hoping to implement them in 

order to improve standards and serve commercial workPraise be to God, Lord of the worlds Keywords: 

mortgage, commercial papers, Islamic jurisprudence, mortgage contract, Iraqi law .. 

 المقدمــــــــــــــة:
هُ، وأشهد ألا أله  الحمدلله نحمدهُ ونستعینهُ ونستغفرهُ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یهدهُ الله فلا مضل لهُ ومن یضلل فلا هادي ل 

نْ کُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا  الا الله وحدهُ لا شریك لهُ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصلی الله علیٰ محمد وال بیت محمد.أما بعد:قال تعالیٰ: ﴿وَ إِ 
(فدین الأسلام أتصف بالعموم والشمولیه وهو  283 رَبَّهُ﴾. البقره ) کَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً فَلْیُؤَدِ  الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَ لْیَتَّقِ اللََّّ 

ل لجمیع نواحي الحیاة، صغیرها وكبیرها فلا تستجد مسأله معاصرة في عباداتنا أو معاملاتنا الا وجد أهل العلم حكمها  صالح لكل زمان ومكان، شام 
القانون  الشرعي، ومما أستحدث في مسائل المعاملات هي مسألة بحثنا )رهن الأوراق التجاریه(لذلك تحضیٰ الأوراق التجاریه بأهتمام واسع في عالم  

العلمیه في میدان النظریه والتطبیق من جهه، وأهمیتها الأقتصادیه في میدان التجارة الداخلیه والخارجیه من جهة أخریٰ.لذلك هي    نظراً لأهمیتها 
التي    1931ـ    1930تخضع لاحكام قانونیه خاصة في غایه الدقة تتمیز بتطبیق موحد تقریباً في معظم بلدان العلم، حیث جاءت أتفاقیة جنیف عام  

  . 1984( لسنه  30ن أیجاد قواعد موحدة  للاوراق التجاریه، وأنسجاماً معَ هذا الاتجاة صدر قانون التجارة العراقي رقم ) تمخضت ع 
 المبحث الاول الطبيعة الفقهية للاوراق التجارية

عة عند دراسة الطبیعة الفقهیة للاوراق التجاریة لابد من الاشارة الى تعریف المال وانواعة ومن ثم بیان اراء الفقهاء المعاصرین حول طبی
 فرع الاوراق التجاریة وهذا ما سنتناوله تباعا حیث نقوم بتقسیم هذا المطلب الى فرعین نتناول المال وانواعه واقسامه من جانب الفقه في ال

 الاول اما الفرع الثاني نبحث فیه ارااء الفقهاء الامامیة حول طبیعه الورقة التجاریة وكالتالي . 
 المطلب الاول تعريف المال وانواعه 
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لوا إلیه أن ه مشتق  من نفس الوضع    -ذكر الفقهاء في تعریف المال عبارات عدیدة سواء في الفقه أم في علم الاقتصاد الحدیث و آخر ما توص 
ء و التنافس علیه من قِبل العقلاء یدفعهم إلى البذل من أجل  ء یمیل إلیه نوع العقلاء یكون مالًا، فالرغبة في تحصیل شياللغوي، فأي  شي 

م الفقهاء استحصاله، فیكون عندئذٍ مالًا ، فقوام المالی ة هي تلك الرغبة و التنافس، و هذا تقریباً مورد ات فاق الفقهاء في تعریف المال.و قد  قس 
ل یكون في الأشیاء التي ترغب إلیها العقلاء بطبیعتهم، كالمالی ة الأشیاء على قسمین: مالی ة ذاتی ة و مالی ة جعلی ة.و الأ مأكول و المشروب و 

و الملبوس، فالمیل و الرغبة الحاصلة لدى الإنسان لاستحصال هذه الأشیاء ذاتیان من دون حاجة إلى جعل جاعل، بل یجد كل  إنسان نفسه  
 ام: یندفع تلقائی اً من أجل الحصول علیها.و أم ا الثاني فهو في الامور التي تكون مالی تها ناشئة من جعل جاعل، و ینقسم إلى أقس

أن  أن تكون المالی ة ناشئة من قبل اعتبار و جعل الدولة، كالطوابع نشأت مالی تها باعتبار أن  الدولة تعه دت لمن یقوم بلصق هذا الطابع   -1
د الدولة في مقابلها    تقوم بإیصال الرسالة أو المحمولة إلى المحل  الذي أراده المرسل، و هكذا تذاكر السفر، و كثیر من الأوراق التي تتعه 

ة، فإن  المالی ة في مثل هذه الأشیاء لیست ذاتی ة، بل تكون جعلی ة، و بسبب ذلك التعه د من قِبل الدولة یبذل ال فرد بازائها  بالقیام بخدمات خاص 
 مالًا و تحصل لدیه الرغبة في الحصول علیه. 

ة، بأن یكون مدیناً بازاء من یحمل ذلك الشي   -2 ء، و یمث لونه في الزمن  تحصل لبعض الأشیاء مالی ة جعلی ة بتعه د شخص ما، أو جهة خاص 
د   ة تحمل إمضائه، فیتعامل بها و تكون مورد قبول الآخرین، و یتعه  القدیم أن یقوم تاجر معروف مقبول عند الأكثر بإصدار أوراق خاص 

 التاجر بأن  من یحمل ذلك الورق یدفع له نفس المبلغ المرقوم فیه، فهذا الورق تصبح له مالی ة جعلی ة لأن ه وثیقة دین.
ء بنفسه یكون مالًا.و الفرق بین هذا و ما قبله:  ء آخر، بل اعتبر بنفسه مالًا، فالمعتبر قد اعتبر أن  هذا الشي ما لا یكون وثیقة على شي  -3

و إذا أردنا أن نبی ن   ء عرضت له صفة المالی ة، فتسم ى ورقة ذات صفة مالی ة، و أم ا هذا فیكون عین المال لا حاكیاً عن المالأن  ما قبله شي 
اختلا  نتیجة  ببعض،  بعضها  السلع  معاوضة  إلى  الأی ام  قدیم  منذ  احتاجوا  العقلاء  إن   فنقول:  الاعتباری ة  المالی ة  هذه  مثل  نشأة  ف كیفی ة 

هو   ء ما یكون احتیاجاتهم، و حیث أن  مسألة تبادل السلع بالسلع تصادمت بموانع مختلفة و مر ت به مراحل صعبة فاحتاجوا إلى جعل شي 
ع،  المیزان الذي تقی م الصفات الموجودة في كل  سلعة على أساس ذلك المیزان و المعیار.و اختیار هذا المیزان كان یرجع إلى ظروف كل  مجتم

لأساس، و  فقد یكون حصیلًا زراعی اً أو ما شابهه، و هم عند ما یجعلون ذلك میزاناً لا تكون ذاته هو المیزان، بل درجة المالی ة التي فیه هي ا
ر الاحتیاج و ازدیاد الحاجة، و كثرة المبادلات لجأ الإنسان إلى طریقة مستحدثة، و هي جعل النقود التي تحمل ذات المالی ة، و   تكون مع تطو 

ة أو ورق   -وحدة قیاسی ة مالی ة، و هذه الوحدة ة    فإن ها تحمل ذات الصفة، مع فرق أن  الذهب و  -سواء كانت من نحاس أو ذهب أو فض  الفض 
القیاسی ة، أم ا الورقة فلیست فیها إلا  تلك القیاسی ة فالدینار الذي وزنه مثقال ذهب فیه رغبتان؛ رغبة بما أن ه ذهب، و رغبة   لهما مالی ة غیر تلك

استعمال  باعتبار أن ه وحدة قیاسی ة في المعاوضات، و لكن في الأوراق رغبة واحدة باعتبار أن ه وحدة قیاسی ةو مع مرور الزمان قد ات جهوا إلى  
ة المسكوكین، و لكن غطاؤها هو الذهب الموجود في خزانة الدولة، فبإزاء المقدار الموجود من ال الأ ذهب وراق النقدی ة بدلًا عن الذهب و الفض 

ة من ثروات موجودة في أراضیها، في كل  مملكة كانت تطبع الأوراق النقدی ة، ثم  في السبعینات جعل الدعم و الغطاء هو كل  ما تمتلكه الدول 
كون و الاحتیاطي المخزون من الموارد الطبیعی ة و المصن عة و قدرة الإنتاج.و على كل  حال، فالبحث نشأ من أن  هذه الأوراق النقدی ة هل ت

ة، فتشملها الأدل ة الواردة في أبواب الربا و الزكاة، أم لا؟و بعبا رة اخرى: إن  الروایات الواردة في زمان كان  مالی تها نفس مالی ة الذهب و الفض 
ة؟استظهرت العام ة أن  محور الروایات   ة، هل جعلت فیها نقطة الارتكاز هو النقد أم خصوص الذهب و الفض  فیه النقد هو الذهب و الفض 

ئ من نصوص معی نة عندهم وردت في  هو النقد، ففي أي زمان كان هناك نقد ففي هذا النقد ترد أحكام الزكاة و الرباو هذا الاستظهار ناش
باب الزكاة. نعم، لو كان هذا التعمیم الموضوعي خاضعاً للقیاس و الاستحسان بأن یقال: إن  تشریع الزكاة في الأموال ناشئ من باب سد   

خل في مقامنا، والموضوع حاجة الفقراء، و هذا المهم  في كل  عصر یوصل إلیه عبر استخدام النقود العصری ة، فیكون هذا امرآخر غیر دا
ة أو الدینار و الدرهم، هل یستظهر منه عنوان النقد أم  لا؟  الآن لیس في أن  العل ة هل تعم م أم لا؟ بل البحث في أن  عنوان الذهب و الفض 

ة نقصت قیمة هذ ة، و لذا كل ما نقصت كم یة الذهب و الفض  ة من مالی ة الذهب و الفض  ه استظهر البعض أن ه حیث أن  مالی ة الأوراق مستمد 
ة كالربا ، و البعض الآخر استبعد ذلك؛ لأن ه في الزمن    الأوراق، فللأوراق نفس ة، فتجري فیها أحكام الذهب و الفض  مالی ة الذهب و الفض 

ة فقط، و أم ا الآن فلیس كذلك.و أیض ة، و الدلیل قام على نفس النقد المصنوع من الذهب و الفض  اً القدیم كان التعامل بنفس الذهب و الفض 
ة اللذین من المكیل و الموزون، فیجري فیهما الربا بلا إشكال، و أم ا النقد الور   -ةكصفة قیاسی    -إن  النقد قي  كان عارضاً على الذهب و الفض 

اً. الموجود فلیس مكیلًا و لا موزوناً، إلا  أن نستظهر من الأدل ة أن  المعیار في ربا الصرف هو كونه نقداً لا مكیلًا موزوناً، و هو بع  ید جد 
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 . (1) فالخلاصة أن  الأوراق النقدی ة لها مالی ة اعتباری ة لا بمعنى الوثیقة، بل اعتبرت نفس الورق هو المال 
 موقف الفقهاء بالنسبة الى مالية الورقة التجارية المطلب الثاني

ر السؤال الرئیسي في هذا الفرع هو ان الورقة التي نسمیها السفتجة او اي ورقة تجاریة اخرى هي بنفسها مال ولها مالیة ، وللمالیة اعتبا
ثبت اد تكالنقود الرائجة والتي تكون لها مالیة اعتباریة او هذه الاوراق اسناد او اوراق فحسب ولم تعتبر لها اي مالیة عندئذ هذه الاوراق اسن 

الامامیة المعاصرین یعتقدون   (2) بها الطلب الذي یذكر مبلغها في الورقة وتعفي عن دین المدین بالنسبة الى المستفیدحیث ان الكثیر من الفقهاء
ة وهنا  ان السفتجة وسائر الاوراق التجاریة لیست لها مالیة بذاتها وبنفسها بل لیس لها مالیة اعتباریة خلافا على الصكوك )المسكوكات( المالی

بنفسها مال وبناءا على    یقصد بالصكوك الذهب والفضة فهذه الاوراق التجاریة تحكي عن دین الساحب للمستفید وتحكي عن المال ولیست
هذه المعاملات التي تستخدم فیها الكثیر من الفقهاء یقولون لیست للاوراق التجاریة مالیة ذاتیة واعتباریة بل هي تحكي عن دین الساحب  

 للمستفید .اما من حیث الاثار والاحكام المترتبة على هذا الرأي:
المعاملات التي تستخدم فیها الاوراق التجاریة لایكون احد العوضین نفس هذه الاوراق بل المعاملة تقع علیه طلب ودین تحكي عنه هذه   -1

الاوراق لاجل هذا ترى الفقهاء العظام یعتقدون في عملیة الخصم ان المستفید هو الشخص الذي لدیه هذه الورقة یتتبع الطلب والدین التي  
 نه هذه الورقة في نطاق البیع المؤجل ویحذرون من الربا في هذه العملیة .تحكي ع

ومن الاثار المترتبة على هذا الرأي هو ان المشتري او المستأجر لو سحب السفتجة وسلمها الى البائع او الموجب لا یبرأ ذمته بمجرد -2
 التوقیع وتسلیمها الیه .

اكثر الفقهاء یعتقدون تلف هذه الاوراق في ید الغاصب او من یكون كالغاصب واتلافها لا یوجب ضمان الغاصب او المتلف وهكذا لو  -3
الامر   تلفت او فقدت هذه الورقة في ید الدائن فلم یتلف مال من امواله ولا یبرأ ذمة المدین ولكن هناك  بعض الفقهاء والمحققین قالوا في هذا

د محمد محمد صادق الصدر حیث اشار فی انه لا إشكال في حرمة الغصب شرعالأنه الأساس لاحترام ملكیة الآخرین. إذ لو جاز أن  كالسی
ء، لما كان للملكیة وجه عملي تطبیقي و لبقي معناها نظریا خالصا. إذن فالدفاع عن شكل الملكیة عملیا إنما یتصرف أي أحد في أي شي 

هو التصرف بمال المالك من دون إذنه.كما لا إشكال في حرمة تصرف الغاصب في المال المغصوب أو العین    یكون بتحریم الغصب. و
ء أو النوم على الفراش أو القراءة في الكتاب أو الزرع في الأرض أو سواء كان تصرفا اعتیادیا كنقل الشي  -باصطلاح الفقهاء  -المغصوبة

ظر،  السكنى في البیت. أو كان تصرفا متلفا كالأكل و الإحراق أو كان تصرفا معاملیا كالبیع و الإجارة. و إن كان هذا التحریم الأخیر محل ن
 . ( 3) ذا هو الحرام دون أصل المعاملةلو لم یقترن بالتصرف الخارجي كالنقل و التسلیم، و لو اقترن لكان ه

 الطبيعة القانونية للاوراق التجارية  المبحث الثاني
ة هل لها  نتناول في هذا المطلب الطبیعة القانونیة للاوراق التجاریة من خلال تقسیمها الى ثلاثة فروع نتكلم في الفرع الاول ان الورقة التجاری

لفرع  مالیة ذاتیة ام انها ورقة تحكي عن المال وكاشفة له وسنبین ذلك من خلال رأي المشرع العراقي مقارنه برأي المشرع الایراني ، اما ا 
الثاني نبین فیه ان الورقة التجاریة هل هي سند عادي ام سند رسمي تحتاج عند تحریرها او رهنها الحظور امام الشخص المعنوي او الموظف 

 .  الرسمي ام لا ،اما في الفرع الثالث سنبین اوجه الشبه والاختلاف بین الاوراق التجاریة وغیرها من الاوراق النقدیة والمالیة وكالتالي
 الورقة التجارية لها مالية ذاتيةالأول المطلب 

یة ذاتیة  عندما نرید التكلم عن طبیعة الورقة التجاریة لابد ان نثیر تساؤل انه ما هو رأي المشرع العراقي بطبیعة الورقة التجاریة وهل لها مال
نة  لس  40ام انها ورقة تحكي عن المال او كاشفة له حیث عند الاجابة على هذا التساؤل لابد من الرجوع الى القانون المدني العراقي رقم  

حیث انه   1984( لسنة 30بأعتباره یضم القواعد والاحكام العامة المتعلقة بهذا الموضوع وكذلك قانون التجارة العراقي النافذ رقم )  1951
 من   یحكي عن القواعد والاحكام الخاصة بالورقة التجاریة وهذا ما نسعى الى التوصل الیه هنا حیث رأینا ان المشرع العراقي في الفصل الرابع

( حیث اجاز وبشكل واضح رهن  1360الى   1354القانون المدني العراقي تكلم عن رهن الدین في سبع مواد قانونیة من المادة من المادة )
( انه )لا یكون رهن الدین تاما 1354الدین وعالج موضوع رهن الدین في تلك المواد ومن جمیع الجوانب والاحتمالات.فقد جاء بنص المادة )

خ  ة المرتهن لسند الدین المرهون ولا یكون نافذا في حق المدین الا بأعلان هذا الرهن الیه او بقبوله ایاه وتحسب للرهن مرتبه من التاری الا بحیاز 
وكذلك لابد من ان یكون الشيء القابل للرهن معین بذاته حیث ان المشرع العراقي اعتبر الورقة التجاریة مال  .(4)الثابت لتبلیغ الاعلان او القبول( 

رهنا تأمینیا    بذاته اي لها مالیة ذاتیة ولیست ورقة تحكي عن المال كما یعبر عنها، فمن هنا نلاحظ انه في قانون التجارة العراقي النافذ اجاز رهنها 
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( مادة قانونیه أبتدأت  23، كذلك نلاحظ أن المشرع الأیراني قد عالج أحكام الرهن في )الفصل الثامن عشر( من القانون المدني النافذ ومن خلال ) 
(  771) ( وقد تطرق لاحكام الرهن بشكل عام ولم یتطرق )الرهن الورقة التجاریه( ومثال ذلك قد عرف الرهن في المادة  794الیٰ    771من المادة ) 

خر مرتهن(  من القانون المدني الأیراني بأنهُ )الرهن عقد بموجبهِ یعطي المدین مالًا للدائن لاجل الضمان. یقال لمن یعطي الرهن راهن وللطرف الأ 
(  773في نص المادة ) ومن خلال أطلاعنا علیٰ النصوص القانونیه للقانون المدني الأیراني فلاحظ أنهُ حدد الرهن )بنقل الملكیه قانوناً( حیث جاء  

(  774المادة ) من القانون المدني الأیراني النافذ أنهُ )كل مال لایمكن نقل ملكیتهُ قانوناً لایمكن أن یكون محلًا للرهن(.كذلك فلاحظ ومن خلال نص  
ذلك اعتبر الورقة التجاریة في قانون التجارة  من القانون المذكور أعلاه أنهُ )یجب أن یكون المال المرهون عیناً معینه ویبطل رهن الدین والمنفعه(وهو ب 

( علیٰ  الایراني انها ورقة تحكي عن الدین ولیس لها مالیة ذاتیة ومن خلال فهمنا للنص أنه لایجوز )رهن الورقه التجاریه( والتي هي )دین مؤجل 
 الرغم من أن لهذا الدین تاریخ سداد ثابت بالكتابة. 

 الورقة التجارية سند عادي  المطلب الثاني
امام الموظف المختص مثلا حیث    تبین لنا من خلال الدراسة للاوراق التجاریة انها محرر عادي ولیس محررا رسمیا یتطلب انشاؤه الحظور

انع یستطیع الفرد العادي الذي لا یتمتع بصفة معنویة ان یقوم بأنشاء الحوالة التجاریة والكمبیالة والصك من دون اي مانع بشرط عدم وجود م
ا فیمكن تكریس الدیون المدنیة  او عارض من موانع وعوارض الاهلیة وان لا یكون محجورا وغیره  ولا یشترط ان یكون الدین الذي تمثله تجاری

منفردة  ایضا بورقة تجاریة كما هو الحال في اجرة المأجور ودفع المهر بورقة تجاریة الا ان الامر في ذلك هي ان الورقة التجاریة تنشأ بأرادة  
لا یترتب على قبول الدائن  هي ارادة الساحب فقط صحیح ان تنفیذها یتطلب وجود باقي الاطراف مثل المسحوب علیه او المستفید ، كما  

تجارة تسلم ورقة تجاریة وفاء لدینه تجدید هذا الدین الا اذا تبین بوضوح اتجاه قصد الطرفین الى التجدید ویبدوا ان     184بموجب المادة  
تشیر الى انه اذا كان  من القانون المدني    404السبب في ذلك یكمن في ان المشرع اراد ان یزید من ضمانات الورقة لا ان یضعفها فالمادة 

الدین الاصلي مكفولا بتأمینات شخصیة او عینیة وصار تجدیده سقطت التأمینات وهذا مما یضعف قوة الورقة التداولیة ویفسح المجال امام  
اشار في نفس هذا الصدد الى ان قانوني التجارة السابقین للقانون النافذ وهما قانون التجارة الملغي رقم    )5 (وجود دفوع عدیدة في هذا الشأن  

كانا یعتبران الوفاء بالالتزامات بورقة تجاریة تجدیدا للدین وقد صدرت قرارات من القضاء    70وقانون التجارة الملغي لسنة    43لسنة    60
 ص منها:العراقي في تلك المرحلة بهذا الخصو 

قرار تسدید نفقة الزوجة بورقة تجاریة لیس فیها رصید فقرار النفقة یصدر من محكمة الاحوال الشخصیة وعند مراجعة المحكمة من الزوجة  -1
ي لعدم وجود مقابل وفاء للورقة التجاریة لم یكن لهذه المحكمة اختصاصا نوعیا وانما یكون ذلك الاختصاص منعقدا لمحكمة البداءة وهذا یعن

 لدین الجدید اصبح مكرسا في ورقة ولایمثل دین النفقة فالدائن هو دائن بورقة وهذا یعني استبدال دین بدین وهو ما یعني التجدید ان ا 
قرار دفع اجرة المأجور بورقة تجاریة كمبیالة فأصبح الدائن دائنا بورقة تجاریة ولیس بذات الاجرة ولا موجب للتخلیة لعدم وجود مقابل -2

 . )6 (الوفاء وهذا یعني استبدال دین بدین وهو التجدید ایضا 
 الاوراق التجارية وما يتشابه معها من الاوراق المالية الاخرى المطلب الثالث

التجاریة   اما بالنسبة الى الاوراق التجاریة وما یتشابه معها من باقي الاوراق المالیة الاخرى لا یخفى على الباحث والمتطلع على مفهوم الاوراق
مالیة  ومدى تشابهها مع بقیة الاوراق المالیة الاخرى من جانب ومن جانب اخر اوجه خلافها مع تلك الاوراق حیث ان التشابه بین الاوراق ال

وكل من الاوراق التجاریة و الاوراق النقدیة من ناحیة القابلیة على التداول في میدان العمل التجاري ومن حیث اصدارها من جهة معینة، 
الثاني واستنادا لذلك الشبه والاختلاف نقسمها الى ثلاثة فروع تخصص الفرع الاول للتمیز بین الاوراق التجاریة و الاوراق المالیة اما الفرع  
 خصص لأوجه الخلاف بین الاوراق التجاریة و الاوراق المالیة ویتكلم الفرع الثالث عن الفرق بین الاوراق التجاریة و الاوراق النقدیة :

 اولا  : وجه التشابه بین الاوراق التجاریة والمالیة : 
 تعتبر كل من الاوراق التجاریة و الاوراق المالیة ادوات قابلة للتداول بالطرق التجاریة.  -1
 .(7)تتضمن كل من الورقة التجاریة و الورقة المالیة قیما نقدیة وبالأمكان تحویلها الى نقود -2

 ثانیــــــــا : أوجه الاختلاف بین الاوراق المالیة و الاوراق التجاریة : 
ان الاوراق المالیة تصدرها الشركات سواء كانت شركات عامة او خاصة،بینما الاوراق التجاریة تصدر من جانب الشركات والافراد على   -1

 .(8) حد سواء وذلك على حسب المعاملات التجاریة
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تمثل الاوراق المالیة لاسیما السندات قروضا طویلة الاجل ولا یتم خصمها في البنوك وهي لا تقوم مقام النقود في الوفاء، بینما تمثل  -2
 .(9)الاوراق التجاریة عادة قروضا قصیرة الاجل و بالامكان خصمها في البنوك ومبادلتها بالنقود ویجوز استعمالها اداة للوفاء 

من حیث الضمان فأن بائع الورقة المالیة لایضمن الجهة المصدر لها بینما یضمن كل من              یضع توقیعه على الورقة    -3
 ، بحكم القانون قیمة الورقة التجاریة في حالة عدم الوفاء . (11)، والمظهر(10)التجاریة كالساحب

تصدر الاوراق المالیة في مجموعات بموجب اكتتاب وبأرقام متسلسلة ذات قیم متساویة ضمن الفئة الواحدة ویتم الوفاء بقیمتها في میعاد -4
 .(12) استحقاقها

ان تداول الاوراق المالیة یتم داخل مكان محدد یطلق علیه سوق الاوراق المالیة )البورصة( بینما الاوراق التجاریة یتم تداولها في أي -5
 . (13)مكان 

لاتقوم البنوك بعملیات الخصم على الاوراق المالیة لانه لایمكن تحدید قیمتها على وجه الدقة فهي متغیرة الاسعار وحسب المركز المالي  -6
 للشركة المصدرة لهذة الاوراق،

 .(14) بعكس الاوراق التجاریة التي تقوم البنوك بخصم قیمتها عند تقدیمها قبل میعاد استحقاقها وذلك بسبب ثبات قیمتها 
 ثالثــــــــا : وجه الاختلاف بین الاوراق التجاریة والاوراق النقدیة  

الاوراق التجاریة تصدر من الشركات والافراد نتیجة تصرف معین ویتم الوفاء بقیمتها حسب موعدها المحدد،    من حیث جهة الاصدار:ان  -1
تهم  بینما الاوراق النقدیة تصدر من البنك المركزي والذي یضمن قیمتها وتعتبر من النقود التي لایمكن للافراد ان یرفضوا قبولها في معاملا

قانون غیر ان هذا الالتزام غیر وارد في الاوراق التجاریة وللأفراد رفض الورقة التجاریة في معاملتهم كبدیل فهم مجبرون على قبولها بحكم ال 
 .(15)عن النقد

 الفرق الاخر جواز اشتراط الفائدة في الاوراق التجاریة بنسبة المبلغ الذي تتضمنه، اما بالنسبة الى الاوراق النقدیة فلا یمكن اشتراط  -2
 الفائدة فیها.

ان الحق الثابت في الورقة التجاریة یمكن ان یسقط في التقادم أي بعد مضي مدة معینة منصوص علیها بالقانون،اما في الاوراق النقدیة   -3
 .  (16)فأن الحق یبقى فیها ثابتا لایتقادم ولا یبطل التعامل بها الا بقانون 

 الدراسة الفقهية والقانونية لمشروعية رهن الورقة التجارية المبحث الثالث
 سنتناول في هذا المبحث الدراسة الفقهیة والقانونیة لمشروعیة رهن الاوراق التجاریة حیث یقسم هذا المبحث الى مطلبین نتعرض في المطلب

ز الاول الى الدراسة الفقهیة من خلال الاطلاع على اراء المشهور من الفقهاء حول طبیعة رهن الورقة التجاریة ومن قال بجوازها ومن لم یج
من خلال تقسیم هذا المطلب الى فرعین او فرضیتین وهما فرضیة البطلان وفرضیة التفصیل ثم بعد ذلك في المطلب الثاني نقوم بدراسة    ذلك

 مشروعیة رهن الورقة التجاریة بالنسبة الى اراء فقهاء القانون وكالتالي . 
 مشروعية رهن الاوراق التجارية فقهآالأول المطلب 

  من خلال اطلاعنا على اراء المشهور من الفقهاء الامامیة حول اولا طبیعه الرهن وثانیا حول طبیعة الاوراق التجاریة حیث تبین لنا انهم 
ة  انقسموا الى فریقین حیث ان البعض قالوا ببطلان رهن الدین لان عندهم ان الشيء المرهون لابد من ان یكون عینا وانهم ینظرون الى الورق 

هم  جاریة على انها لیست لها مالیة بذاتها بل هي كاشفة للمال اي ورقة تحكي عن المال ، اما الفریق الثاني فقال بجواز رهن الدین وان رأیالت
ریة نظ  في الورقة التجاریة ان لها مالیة ذاتیة  فمن خلال هذه المقدمة التوضیحیة سنقوم بتقسیم هذا المطلب الى فرعین نتناول في الفرع الاول
حسب   البطلان حسب رأي الفریق الاول من الفقهاء الامامیة الذین بینا انهم لم یجیزوا رهن الدین اما في الفرع الثاني نتناول نظریة التفصیل

 رأي السید الروحاني من الفقهاء الامامیة الذي قال بجواز رهن الدین كما قال بأن الورقة التجاریة لها مالیة ذاتیة وكالتالي . 
بناء على رأي الكثیر والمشهور من الفقهاء انهم یعتقدون ان من شرائط المال المرهون ان یكون عینا لها مالیة   فرضیة البطلانالأول  الفرع  

ذاتها ذاتیة وبما ان الورقة التجاریة في رأي الفقهاء المعاصرین انها كاشفة للمال اي انها ورقة تحكي عن المال ولیست لها مالیة ذاتیة بحد  
المقدمت ین بطلان رهن الورقة التجاریة وجدیر بالذكر انهم لم یشیروا صراحة الى عدم جواز رهن الورقة التجاریة وانما  فنستنتج من هذین 

 ودةاستنتجنا ذلك من خلال دراسة أرائهم في الرهن والورقة التجاریة ولكي نتجنب التكرار الحجج التي یستند الیها اصحاب فرضیة البطلان موج
 ومبینة في فرضیة التفصیل. 



   

   
182      

 الاوراق التجارية وما يجوز رهنه منها في القوانين العراقي والمصري             

  

  

من خلال بحثنا في اراء الفقهاء المعاصرین حیث وجدنا ان السید محمد صادق الروحاني من الفقهاء الذین اشاروا    فرضیة التفصیل  الفرع الثاني
 العظمیٰ  بصراحة الى هذا الموضوع ورأیة في ذلك كان التفصیل بین الاوراق التجاریة وحسب الفتوى )الأستفتاء( الذي قدم الیٰ مكتب سماحه أیه الله 

وكان السؤال حول )صحه رهن الأوراق التجاریة( والتي هي    1439ربیع الأول    30حسیني الروحاني( دام ظلهُ. في تاریخ  السید )محمد صادق ال 
 ( 17)   موضوع بحثنا، وكان السؤال كالأتي: 

تكم؟ معَ  س/ ما هو حكم رهن الأوراق التجاریه ـ الحوالة التجاریة )السفتجة(، والكمبیالة )سند للامر(، والشیك )الصك( مقابل الدین في نظر سماح 
أن الأوراق التجاریة التي یتم التعامل بها في زماننا بین الناس    ذكر الدلیل ولو علیٰ نحو الأختصار.وكان جواب السؤال كالتالي : باسمه جلت أسماؤه 

هي أن كل  مختلفه بلحاظ صفتها العرفیة والقانونیه في التعامل، وبالتالي فیختلف حكمها تبعاً لذلك فیما یتعلق بموضوع الرهن.)والضابطة( في ذلك  
ه، ومثالهُ في مورد  كما هو مفصل في موسوعة )فقه الصادق( ومستدل علی ما یصدق علیه منها أنهُ )سند دین( فیصح رهنهُ، لجواز رهن الدین  

رهُ دیناً لكي یصح  السؤال )الكمبیالة( بأعتبارها )سند دین( محدد تاریخ وفاءهُ.أما ما لایصدق علیه منها أنهُ )سند دین( مثلًا )كالشیك( فلا یمكن أعتبا 
دین مخالف لطبیعتهُ العرفیه والقانونیه، بل قد  رهنه لانه یعتبر من الناحیه القانونیه والعرفیه أمر صرف للمبلغ المدون فیهِ. وأن أخذهُ رهناً علی  

وهذهِ )الضابطه( تسري    یستوجب عقوبات تطال مصدر الشیك، فیها لو تقدم حامل الشیك من المصرف من أجل تحصیلهُ في حساب مصدر الشیك 
بالنسبة الى تفصیل ما قاله السید عن موسوعة  علیٰ جمیع أنواع الأوراق التجاریه بحیث یتم من خلالها تحدید ما یصح رهنهُ ومالا یصح رهنهُ.اما  

 فقه الصادق ع فهو لتبیین الاستدلال فی حكم رهن الدین وكالآتي  
  الأولى: المشهور بین الأصحاب انه یشترط فیه ان یكون عیناً بل قیل: انه لا خلاف ظاهر فیه، و رتبوا علیه انه لا یصح رهن الدین، و لا

دلة  رهن المنفعة فالكلام في موارد :الأول: في رهن الدین، فعن السرائر و الغنیة دعوى الِإجماع على عدم صحته و استدل له تارة: بظهور الأ
مفهومه. ف أو  عقده  صحة  في  المعنى  بهذا  العینیة  اعتبار   ي 

الثاني: بان القبض معتبر في الرهن، و هو غیر ممكن في الدین الذي هو أمر كلي لا وجود له في الخارج یمكن قبضه، و ما یدفعه المدیون  
استیفاء ما في الذمة، فكیف یستوثق في استیفائه لیس هو عین الدین بل هو أحد أفراده.الثالث: بان الرهن لیس إلا  من حیث عدم الوثوق ب

بمثله.الرابع: بالشك في حصول القبض الذي هو شرط في الرهن بذلك بدعوى ظهور النصوص في كون المقبوض الرهن نفسه الذي جرى 
كونه على في الذمة.الخامس:    علیه العقد لا فرده، و صدق القبض عرفاً لا یستلزم تحقق القبض المتبادر من الادلة، بل هو قبض لا یتناول

یه،  بالاجماع علیه والجمیع مردودة أما الأول: فلأنه ان ارید به ظهور الأدلة في كون المقبوض الرهن نفسه فیرجع إلى الرابع، و ستعرف ما ف
في الفرد یصدق بقبضه قبض  و ان أرید به ظهور الأدلة في ذلك بلا ربط له بالقبض فممنوع.و أما الثانیة: فلأنه إذا عین المدیون الكلي  

م  الدین نفسه، لأن الفرد عین الكلي، و لذا بنوا على الاكتفاء به في الصرف و الهبة و غیرهما مما یعتبر فیه القبض اضف إلیه: أنه لا یت
 منهما قبل التفر ق. لو كان الدین المرهون على المرتهن نفسه، فانه مقبوض له، و لذا قالوا: یصح التصرف بما في الذمم و ان ذلك تقابض

و أما الثالث: فلأنه لو تم فإن ما هو في غیر ما لو كان الدین على المرتهن، و فیما لم یقبضه، مع انه لا یتم لوضوح اختلاف الناس في 
نفسه، و إن كان على غیره فحیث ان   سهولة القضاء و عسره.و أما الرابع: فلأن الدین إذا كان على المرتهن یكون المقبوض هو المرهون 

انطباق الكلي على الفرد قهري، و الفرد في الخارج كما یكون وجوداً لنفسه وجود للكلي، فیصدق على قبضه قبض الرهن.و أما الخامس: 
  - ي، و صاحب الجواهر منهم المحقق الأردبیلي، و الفاضل الخراساني، و الشهید الثاني: و البحران  -فلعدم ثبوته لذهاب جمع من المحققین

لمصنف )ره( في التذكرة ببناء المنع على اشتراط القبض، و قد مر أن عدم الاشتراط مختار جماعة.فالمتحصل  إلى الصحة. و قد صر ح ا 
 .(18) مما ذكرناه: أنه یجوز رهن الدین للأصل و العمومات

 مشروعية رهن الاوراق التجارية قانونا المطلب الثاني
الیٰ    1354)رهن الدین( في سبع مواد قانونیه من المادة )   1951( لسنه  40لقد جاء في الفصل الرابع من القانون المدني العراقي النافذ رقم ) 

( وعالج موضوع رهن الدین في تلك المواد من جمیع الجوانب والأحتمالات.فقد جاء بنص المادة  ( حیث أجاز وبشكل واضح )رهن الدین 1360
أو بقبوله   ( أنهُ »لا یكون رهن الدین تاماً الا بحیازة المرتهن لسند )الدین المرهون( ولایكون نافذاً في حق المدین الا باعلان هذا الرهن الیه 1354) 

خالي من أحكام    1984لسنة    30كذلك جاء قانون التجارة العراقي رقم  ( 19) اریخ الثابت لتبلیغ الأعلان أو القبول«. أیاه، وتحسب للرهن مرتبه من الت 
( من القانون المذكور بأنه )أذا أشتمل التظهیر علیٰ عبارة  59)خاصه برهن الورقه التجاریه( بل كانت أحكام عامة في ذلك وخصوصاً في المادة ) 

لكن لا یمكن أغفال   ( 20) للحامل أستعمال جمیع الحقوق الناشئة عن الحواله(.  )القیمه للضمان( أو )القیمة للرهن( أو أي بیان أخر یفید الرهن جاز 
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مادة( لمعالجة أحكام    55( أي خصص ) 125  الیٰ   70أن قانون التجارة العراقي النافذ قد عالج أحكام )الوفاء بالحوالة التجاریة( وذلك من المادة ) 
صحاب  الوفاء بالحوالة )الورقة التجاریه( وناقش كل الأحتمالات بشكل مفصل.لذلك لایسع الباحث سرد كل هذهِ المواد لكن یمكن لكل المطلعین وأ 

مشرع الأیراني قد عالج أحكام الرهن في )الفصل  النافذ.كذلك نلاحظ أن ال   1984( لسنه  30الأختصاص الرجوع الیٰ متن قانون التجارة العراقي رقم ) 
( وقد تطرق لاحكام الرهن بشكل عام ولم  794الیٰ    771( مادة قانونیه أبتدأت من المادة ) 23الثامن عشر( من القانون المدني النافذ ومن خلال ) 

لمدني الأیراني بأنهُ )الرهن عقد بموجبهِ یعطي المدین مالًا  ( من القانون ا 771یتطرق )الرهن الورقة التجاریه( ومثال ذلك قد عرف الرهن في المادة ) 
ني  للدائن لاجل الضمان. یقال لمن یعطي الرهن راهن وللطرف الأخر مرتهن( ومن خلال أطلاعنا علیٰ النصوص القانونیه للقانون المدني الأیرا 

من القانون المدني الأیراني النافذ أنهُ )كل مال لایمكن نقل ملكیتهُ    ( 773فلاحظ أنهُ حدد الرهن )بنقل الملكیه قانوناً( حیث جاء في نص المادة ) 
( من القانون المذكور أعلاه أنهُ )یجب أن یكون المال المرهون عیناً  774قانوناً لایمكن أن یكون محلًا للرهن(.كذلك فلاحظ ومن خلال نص المادة ) 

للنص أنه لایجوز )رهن الورقه التجاریه( والتي هي )دین مؤجل( علیٰ الرغم من أن    معینه ویبطل رهن الدین والمنفعه(وهو بذلك ومن خلال فهمنا 
  1123مادة ) لهذا الدین تاریخ سداد ثابت بالكتابة.كذلك عالج المشرع المصري بالقانون المدني النافذ )رهن الدین( في سبع مواد قانونیه تبدأ من ال 

)برهن الورقه التجاریة( لها بها من حق دین ثابت وله تاریخ سواد معین. حیث تطرق بهذهِ المواد    ( وهو بذلك أجاز )رهن الدین( المتمثل 1129الیٰ  
 ( من القانون المدني المصري النافذ أنهُ  1123الیٰ نفاذ رهن الدین في حق المدین وفي حق الغیر وناقش رهن.حیث جاء بنص المادة ) 

ـ ولایكون نافذاً في حق الغیر الابحیازة المرتهن سند الدین المرهون  2ـ لایكون رهن الدین نافذاً في حق المدین الا باعلان هذا الرهن الیه، أو بقبولهُ  1
بجمیع فقراتها(    1147كذلك المشرع السوري قد عالج )رهن الدین( مبتداً بالمادة ) ( 21) وتحسب الرهن مرتبه من التاریخ الثابت للأعلان أو القبول. 

( أنهُ )لا یكون رهن الدین نافذاً في حق المدین الا بأعلان هذا الرهن الیه أو بقبوله لهُ(وهكذا  1127والمشرع اللیبي حذا حذوهم حیث نصت المادة ) 
الدین( المتمثل بالحق الثابت بالورقه التجاریه وقد شمل هذا )الكمبیاله( و)السفتجة( وأستبعد رهن    قد سارت بقیه قوانین الدول العربیه بجواز )رهن 

الصك )الشیك( من مفهوم )رهن الدین( لما یتمتع به الصك من خصائص وممیزات رسمها لهُ القانون والعرف التجاري.حیث یعتبر )الشیك( أداة  
هذا ما سار علیه القضاء والمحاكم في كثیر من الدول العربیه ومنها )العراق( حیث جاء نص القرار رقم  وفاء فلا یقبل )الرهن( بطریق التظهیر. و 

فأنه وخلاصه الحكم أنهُ )أن الشیك أداة وفاء فأنهُ »لا یقبل الرهن«  ( 22) من المحاكم العراقیة.   1979/ 4/ 26( تاریخ القرار  1978/ مدنیة أولیٰ / 421) 
  بطریق التظهیر، فلیس الغرض من الشیك أن یكون أداة تأمین وأن ما جاء في سفاله الشیك لایغیر من هذهِ الحقیقة أي بمعنیٰ یمكن أن یكون 

بین الساحب والمستفید بأن الشیك )الصك( وضعهُ الساحب لدیٰ المستفیذ علی  )الشیك( أداة تأمین أضافه لكونهُ أداة وفاء شرط أن یذكر ذلك بأتفاق  
یٰ  شكل ضمان لحقهُ شرط أن یكون ذلك مثبت بأتفاق وكتابه موقعة من الطرفین )أي عقد( ویذكر بهِ رقم الصك )الشیك( بالعقد بأنهُ قد وضع لد 

لدیٰ المحكمه في هذهِ الدعویٰ المذكورة في غیر محله، لان كون )الشیك( أداه وفاء    الدائن )المستفیذ( للضمان، فلقد كان أعتراض الدائن )المستفید( 
اریه بنوعیها  لایعني عدم جواز أثبات خلاف ذلك.وخلاصة ما تقدم ذكرهُ یتضح جلیاً بأنهُ یجوز رهن الحق الثابت في )سند الدین( والمتمثل بالورقه لتج 

شیك( الصك للأسباب التي ذكرناها أعلاه، لكن یمكن أن یكون )الصك( الشیك )للضمان( بشرط ذكر ذلك  )الكمبیالة( )والسفتجه(. ولا یجوز رهن )ال 
 بأتفاق مكتوب بین الطرفین الساحب والمستفید ویذكر بنص الأتفاق رقم الصك بأنهُ أودع )للضمان(. 

 »النتائج«
 ان موضوع رهن الاوراق التجاریة من المواضیع الحدیثة لدى فقهاء المسلمین.  -1
 تبین لنا ومن خلال البحث والاطلاع على ان اغلب اراء فقهاء الشریعة كان هناك خلاف بینهم حول موضوع رهن الورقة التجاریة .  -2
ومنهم الاحناف والشافعیة والحنابلة لم یجوزا رهن الورقة وذلك    الاول:   الفریق انقسم فقهاء الشریعة الى فریقین حول موضوع رهن الاوراق التجاریة .  -3

وهم المالكیة وبعض  الفریق الثاني: لانهم لا یعتبرون الدین المتمثل بالورقة التجاریة مال،لان المال عندهم یجب ان یكون عینا ویتحقق عند التسلیم. 
 ث . فقهاء الامامیة الشیعة جوز "رهن الاوراق التجاریة" لانها تحمل عنوان دین معلوم وثابت التاریخ بالسداد وذكر كل ذلك بشكل مفصل بالبح 

( من القانون المدني الایراني النافذ لم  774اما موقف فقهاء القانون فقد اختلفت ارائهم حول رهن الورقة التجاریة فالمشرع الایراني وبنص المادة )  -4
عیها السفتجة والكمبیالة  یجوز رهن الدین والمنفعة، اي بمعنى انه لم یجوز رهن الورقة التجاریة ، اما المشرع العراقي فأنه جوز رهن الورقة التجاریة بنو 

 ( . 1360- 1354ولم یجوز رهن الصك لان القانون قد عرفه انه یقوم مقام النقد یستحق لدى الاطلاع وجاء ذلك بالمواد ابتداءا من ) 
بأنه    1979/ 04/ 26بتاریخ    1978/مدنیة اولى/ 421اما موقف القضاء العراقي فأنه جوز رهن الورقة التجاریة ولم یجوز رهن الصك بنص القرار   -5

 یجوز وضع الصك للتأمین ولیس للرهن . 
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لمشرع  اما موقف اغلب التشریعات العربیة فأنها تجوز رهن الاوراق التجاریة المتمثلة بالسفتجة والكمبیالة ولا تجوز رهن الصك ،كما فعل ذلك ا  -6
( ، كذلك المشرع السوري عالج رهن  1129- 1123مواد من المادة )   7(،كذلك المشرع المصري عالج رهن الدین في  1491الاماراتي بنص المادة ) 

(من  1127(من القانون المدني السوري النافذ وایضا سار على نهجهم كثیر من المشرعین العرب كالمشرع اللیبي بنص المادة ) 1147لدین بالمادة ) ا 
 القانون المدني اللیبي النافذ . 

  ات«ی »التوص
 ـ ضرورة أن یستمد الرهن أصوله وأحكامهُ من حكم الشریعة الأسلامیه الغراء. من أجل حفظ حقوق أطراف الرهن. 1
مواد خاصة في القانون التجاري تعالج وبشكل مباشر أحكام )رهن الأوراق التجاریة( فأن قانون التجارة    ـ توصي مشرعنا الكریم في )العراق( بتضمین 2

( عام علیٰ تاریخ أصدارهُ. فمن أجل سد الثغرات في القانون المذكور ومواكیه التطور التجاري  35قد مضیٰ علیه )  1984( لسنه 30العراقي رقم ) 
 السریع في العالم وجب تحدیثهُ. 

وخصوصاً  ـ ضرورة التوعیه بنظام )هن الوراق التجاریه( بأعتبارها فكرة وطریقه ذات أثر أقتصادي وأجتماعي تعود بالفائدة علیٰ الفرد والمجتمع،  3
 أذا تبنت المؤسسات المالیه للدوله ذلك. 

 ـ نوصي أن یكون راهن الورقه التجاریة من الأشخاص )الملئین مالیاً( فقط من أجل ضمان الوفاء. 4
 ـ ضرورة أستحداث وسائل تمویل أسلامي لیجنب الراهن من الأستغلال عند أحتیاجهُ لرهن الورقه التجاریة.  5
 املًا.  ـ أطلاق قاعدة تطهیر الدفوع وعدم تقیدها، لكي یطمأن صاحب المؤسسة المالیه الخاصة )بالأقراض( في عدم الأحتجاج علیه وأسترداد حقهُ ك 6
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